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309254 ‐ ما الفرق بين مافأة صاحب المعروف، وهدية الشافع؟

السؤال

َّتح وا لَهعفَاد ونَهىافُا تتَجِدُوا م نْ لَمفَا ،وهىافَوفًا فرعم ملَيا نَعص نكيف نجمع بين الحديثين التاليين: الحديث الأول: (م

تَروا انَّم قَدْ كافَاتُموه)، والحديث الثان:(من شَفَع لاخيه بشَفَاعة فَأهدَى لَه هدِيةً علَيها فَقَبِلَها فَقَدْ أتَ بابا عظيما من أبوابِ

الرِبا). فقد اختلط عل الأمر حيث لدينا زميل يقوم بتسيير أمورنا الشخصية، وإتمام مصالحنا ف مؤسسات أخرى، ليست لا

من عمله ولا اختصاصه، إنما بتفضل منه، فهل نافئه عليها أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

،ونَهىافُا تتَجِدُوا م نْ لَمفَا ،وهىافَوفًا فرعم ملَيا نَعص نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،رمع نب هدِ البع نع

فَادعوا لَه حتَّ تَروا انَّم قَدْ كافَاتُموه ) رواه أبو داود (1672)، والنسائ (2567)، قال الشيخ الألبان رحمه اله تعال: " قال

الحاكم: " صحيح عل شرط الشيخين ". ووافقه الذهب، وهو كما قالا " انته من "السلسة الصحيحة" (1/ 510).

وعن الْقَاسم بن عبد الرحمن، عن ابِ امامةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( من شَفَع خيه بِشَفَاعة، فَاهدَى لَه هدِيةً

علَيها فَقَبِلَها، فَقَدْ اتَ بابا عظيما من ابوابِ الرِبا ) رواه أبو داود (3541) والإمام أحمد ف "المسند" (36 / 588)، وحسنه

الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (7 / 1371).

ولا تعارض بين هذين الحديثين ، وقد ذكر العلماء عدة أوجه للجمع والتوفيق بينهما.

الأول :

أن يحمل حديث أب أمامة ف الشفاعة عل من شفع لأخيه شفاعة وأراد بذلك وجه اله تعال، فلا يجوز له أن يأخذ منه هدية

أو أجرا بعد ذلك، حت لا يضيع أجره عند اله.

:ه تعالئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الس

" فضيلة الشيخ هذان حديثان صحيحان يوهم ظاهرهما التعارض: الأول: قوله صل اله عليه وسلم: (من صنع إليم معروفا

فافئوه ... ).
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والحديث الثان: (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أت بابا عظيما من أبواب الربا)...

وهذا الإنسان الذي شفع لأخيه لا شك أنه صنع معه معروفا، فإذا أراد أن يافئه فيف يعتبر من الربا، أفيدونا جزاكم اله

خيرا؟ وهل يحمل هذا عل اشتراط الأجرة أو أخذ أجرة ف هذا؟

:ه تعالفأجاب رحمه ال

"هذا الحديث ... يراد بذلك الشفاعة الت يريد بها الإنسان وجه اله عز وجل: فإنه لا يقبل؛ لأن ما أريد به الآخرة لا يون سبباً

لنيل الدنيا، ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه اله، إذا أعط هدية، فإن نفسه قد تغلبه ف المستقبل فينظر ف شفاعته

إل ما ف أيدي الناس، فلهذا حذر من قبول الهدية" انته من "لقاء الباب المفتوح" (83/16 ترقيم الشاملة).

:الوجه الثان

أن يحمل حديث أب أمامة رض اله عنه عل الشفاعة الواجبة، كالشفاعة لرفع ظلم، أو لرد حق .. ونحو ذلك.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال 

" وأما الهدية ف الشفاعة: مثل أن يشفع لرجل عند ول أمر ليرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو

يستخدمه ف الجند المقاتلة ‐ وهو مستحق لذلك ‐ أو يعطيه من المال الموقوف عل الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو

غيرهم ‐ وهو من أهل الاستحقاق، ونحو هذه الشفاعة الت فيها إعانة عل فعل واجب أو ترك محرم: فهذه أيضا لا يجوز فيها

قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل ف ذلك ما يتوصل به إل أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة

الأكابر.

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء ف ذلك، وجعل هذا من "باب الجعالة"؛ وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة،

فاية " انتهال الأعيان؛ وإما عل ون القيام بها فرضا؛ إما علي فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة الت

من "مجموع الفتاوى" (31/ 287).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ الألبان

" وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله: "باب ف الهدية لقضاء الحاجة".

وعليه أقول: إن هذه الحاجة ه الت يجب عل الشفيع أن يقوم بها لأخيه، كمثل أن يشفع له عند القاض أن يرفع عنه مظلمة،

أو أن يوصل إليه حقه، ونحو ذلك مما بسط القول فيه ابن تيمية رحمه اله...
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وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله صل اله عليه وسلم: ( من صنع إليم معروفاً؛ فافئوه، فإن لم تستطيعوا

أن تافئوه؛ فادعوا له حت تعلموا أن قد كافأتموه ).

فأقول: لا مخالفة، وذلك بأن يحمل هذا عل ما ليس فيه شفاعة، أو عل ما ليس بواجب من الحاجة " انته من "السلسلة

الصحيحة" (7/1372).

الوجه الثالث:

أن يحمل حديث أب أمامة عل عموم الشفاعة، ويون هذا مخصصا لحديث ابن عمر.

قال الصنعان رحمه اله ف "سبل السلام" (5/128) ف شرحه لحديث أب أمامة :

"ولعل المراد إذا كانت الشفاعة ف واجب ... أو كانت ف محظور ...

وأما إذا كانت الشفاعة ف أمر مباح: فلعله جائز أخذ الهدية؛ لأنها مافأة عل إحسان غير واجب.

. افأة " انتهء يسير لا تؤخذ عليه مويحتمل أنها تحرم، لأن الشفاعة ش

ثانيا:

وأما ما يخص مسألتك.

فإذا كان هذا الموظف يقوم بعمل وجهد، فلا حرج من إعطائه أجرة أو هدية عل ذلك، لأنها حينئذ ف مقابلة ما قام به من

عمل.

وأما إذا كان عمله محصورا ف الشفاعة فقط، ولا يقوم بأي عمل آخر، فهذا محل خلاف بين العلماء، فالشافعية والحنابلة

يجيزونه، ويسمونه : "ثمن الجاة" .

وقد سبق بيان هذا ف عدة أجوبة : ينظر: (220599)، (260187)، (120819).

واله أعلم.
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